
   A/CONF.217/CRP.1

  

 
1 August 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

12-44894 (A) 
*1244894* 

  مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة
         ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٢نيويورك، 

  مشروع معاهدة تجارة الأسلحة    
    

  مقدم من رئيس المؤتمر    
  

  الديباجة    
  إن الدول الأطراف في هذه المعاهدة،  
    بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ تسترشد  
الــدوليين   ميثــاق الأمــم المتحــدة يــشجع علــى إقامــة الــسلام والأمــن    إلى أنوإذ تــشير  

  وصونهما بأقل تحويل لموارد العالم البشرية والاقتصادية إلى التسليح،
ومكافحتــه   علــى ضــرورة منــع الاتجــار غــير المــشروع بالأســلحة التقليديــة   وإذ تــشدد  

  خدام النهائي غير المأذون،وللاست والقضاء عليه، ومنع تسريبها إلى السوق غير المشروعة 
والتجاريـــة   بحقــوق الــدول ومــصالحها الــسياسية والأمنيــة والاقتــصادية       وإذ تعتــرف   

  ،جارة الدولية بالأسلحة التقليديةالمشروعة في الت
ــد مــن جديــد     ــيم ومراقبــة      وإذ تؤك ــسؤوليتها في تنظ ــة وم ــسيادي لكــل دول  الحــق ال

وذلـك عمـلا بنظمهـا       ريا داخل الإقليم التابع لهـا،        تتم حص  التيعمليات نقل الأسلحة التقليدية      
  الخاصة القانونية أو الدستورية،

للأمـم    بأن التنمية، وحقوق الإنسان، والسلام والأمن، وهـي ثلاثـة ركـائز              وإذ تسلم   
  المتحدة، هي أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،
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ــشير   ــة    وإذ ت ــسلاح التابع ــزع ال ــة ن ــة لهيئ ــادئ التوجيهي ــشأن    إلى المب ــم المتحــدة ب  للأم
   عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية التي اعتمدتها الجمعية العامة،  

الاتجـار غـير      المتعلـق بمنـع      ٢٠١١ إسهام برنامج عمل الأمـم المتحـدة لعـام           وإذ تلاحظ   
ومكافحتـه والقــضاء عليــه،   المـشروع بالأســلحة الـصغيرة والأســلحة الخفيفـة مــن جميـع جوانبــه     

الأســـلحة الناريـــة وأجزائهـــا ومكوناتهـــا    لمكافحـــة صـــنع ٢٠١١إلى بروتوكـــول عـــام إضـــافة 
مـشروعة، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة         والذخيرة والاتجار بهـا بـصورة غـير      

  الوطنية، المنظمة عبر الحدود 
المـشروع   ير   العواقب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للاتجـار غ ـ        وإذ تدرك   

  والاتجار غير المنظم بالأسلحة التقليدية،
هـؤلاء    التحديات التي يواجههـا ضـحايا التراعـات المـسلحة، وحاجـة              وإذ تدرك أيضا    

  الاجتماعي والاقتصادي، الضحايا إلى ما يليق بهم من الرعاية وإعادة التأهيل والإدماج 
ر كــثيرا في حــالات الــتراع    أن فئــة النــساء والأطفــال تتــضر   وإذ تــضع في اعتبارهــا   

  والعنف المسلح، 
تتخــذ   أن لــيس في هــذه المعاهــدة مــا يمنــع الــدول مــن ممارســة حقهــا في أن  وإذ تؤكــد  

   إجراءات إضافية وأكثر صرامة تنسجم مع الغرض من هذه المعاهدة، 
لأغراض منـها     بالتجارة والاستخدام المشروعين لأسلحة تقليدية معينة        وإذ تحيط علما    

القانونية لهذه الأسلحة حيـث تكـون    نشطة الترفيهية والثقافية والتاريخية والرياضية، وبالملكية   الأ
   وتحت حمايته،  ملكيتها واستخدامها بإذن من القانون 

والمجتمـع    بالدور الفعال الذي يمكن أن تقـوم بـه المنظمـات غـير الحكوميـة                 وإذ تعترف   
   وهدفها،المدني في النهوض بموضوع هذه المعاهدة

التعـاون    بأن تنظـيم التجـارة الدوليـة في الأسـلحة التقليديـة لا ينبغـي أن يعيـق                    وإذ تقر   
  السلمية، الدولي والتجارة المشروعة في المواد والمعدات والتكنولوجيا للأغراض 

  
  المبادئ    

ــه،       ــم المتحــدة ومبادئ ــاق الأم ــسترشد بمقاصــد ميث ــدول الأطــراف، إذ ت ــا   إن ال ــصرف وفق ستت
   :وهدفها وفي تنفيذ أحكامها مبادئ التالية في أثناء النهوض بموضوع هذه المعاهدة لل
  الحق الطبيعي لجميع الدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن النفس؛  - ١ 
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والأمــن  تــسوية المنازعــات الدوليــة بالوســائل الــسلمية علــى وجــه لا يجعــل الــسلام           - ٢ 
  الدوليين، والعدل، عرضة للخطر؛

ضـد الـسلامة    الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القـوة أو اسـتخدامها         - ٣ 
آخـر لا يتفـق ومقاصـد     الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو علـى أي وجـه          

  الأمم المتحدة؛
  دولة؛ عدم التدخل في الأمور التي تقع بالضرورة ضمن الولاية الداخلية لأي   - ٤ 
وضــمان  ب احتــرام القــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان  واجــ  - ٥ 

   احترامهما، واحترام حقوق الإنسان وكفالتها؛ 
بتنظــيم  مــسؤولية جميــع الــدول، وفقــا لالتزاماتهــا الدوليــة، عــن القيــام علــى نحــو فعــال     - ٦ 

الأساســية  ولية ومراقبــة عمليــات النقــل الــدولي للأســلحة التقليديــة، فــضلا عــن المــسؤ   
  المتعلقة بمراقبة التصدير؛  لجميع الدول عن قيام كل منها بوضع وتنفيذ نظمها الوطنية 

علـى الأسـلحة     ينبغي للدول الأطراف أن تحترم المـصالح المـشروعة للـدول في الحـصول                 - ٧  
وفي إنتـاج الأسـلحة    التقليدية للـدفاع المـشروع عـن الـنفس وعمليـات حفـظ الـسلام،              

  يدية وتصديرها واستيرادها ونقلها؛التقل
وموضــوعية  ضـرورة تطبيــق هــذه المعاهــدة بــصورة مــستمرة وبفعاليــة، وبطريقــة عالميــة    - ٨ 

   .وغير تمييزية
  

   : على ما يلياتفقت  
  

   ١المادة     
  الأهداف والمقاصد    

   :تتمثل أهداف المعاهدة ومقاصدها في ما يلي  
ــدول الأطــراف مــن وضــع أ    )أ(    ــة لتنظــيم   تمكــين ال علــى المعــايير المــشتركة الممكن

  التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية أو تحسين تنظيمها؛ 
ومنـع   منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية ومكافحته والقـضاء عليـه،              )ب(   

  تسريبها إلى السوق غير المشروعة أو للاستخدام النهائي غير المأذون؛
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   :وذلك من أجل ما يلي 
ــدولي       )ج(    ــصعيدين الـ ــى الـ ــتقرار علـ ــن والاسـ ــسلام والأمـ ــق الـ ــهام في تحقيـ الإسـ

  والإقليمي؛ 
ــاة       )د(    ــة في المعانـ ــلحة التقليديـ ــة في الأسـ ــارة الدوليـ ــساهمة التجـ ــة دون مـ الحيلولـ

   الإنسانية؛  
الأسـلحة   تعزيز التعاون والشفافية ومسؤولية الـدول الأطـراف في مجـال تجـارة                )هـ(   

   .ة، ومن ثم بناء الثقة بين الدول الأطرافالتقليدي
  

   ٢المادة     
  النطاق    

  
   الأصناف المشمولة  - ألف

ــة  تنطبــق هــذه المعاهــدة علــى كافــة الأســلحة التقليديــة الــتي تقــع ضــمن الفئــات       - ١  التالي
   :أدنى كحد

   دبابات القتال؛   )أ(   
   مركبات القتال المدرعة؛   )ب(   
   من العيار الكبير؛ منظومات المدفعية   )ج(   
   الطائرات المقاتلة؛   )د(   
   طائرات الهليكوبتر الهجومية؛   )هـ(   
   السفن الحربية؛   )و(   
   القذائف وأجهزة إطلاق القذائف؛   )ز(   
   الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة   )ح(   

  
 ضـمن   تقـع  تقوم كل دولة طـرف بوضـع قائمـة مراقبـة وطنيـة تتـضمن الأصـناف الـتي                      - ٢ 

وعلــى أســاس   مــن هــذه المــادة، وفــق مــا يُحــدد علــى أســاس وطــني،   ١نطــاق الفقــرة 
تلـك القائمــة، حــسب   صـكوك الأمــم المتحــدة ذات الـصلة، كحــد أدنى، أو بتحــديث   

قائمتـها الخاصـة بالمراقبـة في حـدود          وتقوم كل دولة طرف بنـشر       . الاقتضاء، وتعهدها 
   .ما يسمح به القانون الوطني
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  طة المشمولةالأنش  -باء 
المنصوص عليهـا    تنطبق هذه المعاهدة على أنشطة التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية             - ٣ 

، بالنـــسبة “نقــل  ”، المــشار إليهــا فيمــا يلــي بكلمــة      ٩ و ٨ و ٧ و ٦ و ٥في المــواد  
   .للأسلحة التقليدية التي يشملها نطاق هذه المعاهدة

التقليديـة علـى     م دولة طرف أو وكلائها بنقل الأسلحة        ولا تنطبق هذه المعاهدة على قيا       - ٤ 
القــانون العاملــة خــارج  لقواتهــا المــسلحة أو ســلطاتها المختــصة في إنفــاذ   الــصعيد الــدولي

   .تحت ملكية الدولة الطرف إقليمها الوطني، شريطة أن تظل هذه الأسلحة التقليدية 
  

   ٣المادة     
  عمليات النقل المحظورة    

هــذا   الدولـة الطــرف بـأي عمليــة لنقـل الأسـلحة التقليديــة إذا كـان مــن شـأن       لا تـأذن   - ١ 
اتخـذها   النقل أن ينتهك الالتزامات الواقعـة علـى عـاتق الدولـة الطـرف بموجـب تـدابير               
ميثــاق  مجلـس الأمــن التــابع للأمـم المتحــدة وهــو يتـصرف بموجــب الفــصل الـسابع مــن     

   . لأسلحةسيما تدابير حظر توريد ا الأمم المتحدة، لا
المعاهـدة   لا تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل أسلحة تقليدية تقع ضمن نطاق هذه                - ٢ 

الدولـة الطـرف    إذا كان من شأن هذا النقل أن ينتهك التزامات دولية تقع علـى عـاتق           
المتعلقـة بالنقـل     بموجب اتفاقات دولية تكون الدولـة طرفـا فيهـا، ولا سـيما الاتفاقـات                

   .سلحة التقليدية أو الاتجار بها بصورة غير مشروعةالدولي للأ
المعاهـدة   لا تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل أسلحة تقليدية تقع ضمن نطاق هذه                - ٣ 

الإنـسانية وجـرائم     لغرض تيسير ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد          
، أو انتــهاكات ١٩٤٩   لعــام الحــرب الــتي تــشكل مخالفــات جــسيمة لاتفاقيــات جنيــف

   .١٩٤٩ لاتفاقيات جنيف لعام ٣جسيمة للمادة المشتركة 
  

   ٤المادة     
  التقييم الوطني    

هــذه  عنــد النظــر في الإذن أو عــدم الإذن بتــصدير أســلحة تقليديــة تقــع ضــمن نطــاق      - ١ 
اهم ستـس  المعاهدة، تقوم كل دولة طرف بتقييم ما إذا كانت عملية التصدير المقترحـة              

   . في توطيد السلام والأمن أو في تقويضهما
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لنظامهـا   وقبل أن تـأذن الدولـة الطـرف بعمليـة التـصدير، تقـوم الدولـة الطـرف، وفقـا                       - ٢ 
تـصديرها    الوطني للمراقبة، بإجراء تقييم يحدد ما إذا كانت الأسلحة التقليديـة المقتـرح        

   :يمكن أن تُستخدم في ما يلي
  سيم للقانون الإنساني الدولي أو تيسير ارتكابه؛ارتكاب انتهاك ج  )أ(   
  ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو تيسير ارتكابه؛  )ب(   
ارتكــاب عمــل يــشكل جريمــة بموجــب الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة      )ج(   

 الصلة بالإرهاب والتي تكون الدولة القائمة بالنقل طرفا فيهـا، أو تيـسير             ذات  
   . هذا العمل ارتكاب 

في  وعنــد إجــراء هــذا التقيــيم، تطبــق الدولــة الطــرف القائمــة بالتــصدير المعــايير المبينــة      - ٣ 
تمييزيـة،    من هذه المـادة، وذلـك علـى نحـو مـستمر وبطريقـة موضـوعية وغـير                    ٢الفقرة  

ة الدولــ آخــذة في الحــسبان العوامــل ذات الــصلة، بمــا في ذلــك المعلومــات الــتي تقــدمها  
   .المستورِدة

 مــن هــذه المــادة، يجــوز أيــضا للدولــة الطــرف  ٢وعنــد تقيــيم المعــايير المبينــة في الفقــرة    - ٤ 
في  القائمة بالتصدير أن تأخذ في الاعتبار وضع تدابير للتخفيف من حدة المخـاطر، بمـا          

بطريقـة   ة  ذلك تدابير بناء الثقة والبرامج التي تضعها الدول المـصدِّرة والـدول المـستورِد             
   .مشتركة

مــن   ٢ و ١إذا رأت الدولـة الطـرف، بعـد إجـراء التقيــيم المنـصوص عليـه في الفقـرتين          - ٥
هــذه   مــن ٤هــذه المــادة، وبعــد النظــر في تــدابير التخفيــف المنــصوص عليهــا في الفقــرة  

مـن    ٢المادة، أن هنـاك خطـرا كـبيرا لحـدوث أي مـن الاحتمـالات الـواردة في الفقـرة                     
   . وجب على الدولة الطرف ألا تأذن بالتصديرهذه المادة، 

ضـمن   تنظر كل دولة طرف، عنـد النظـر في أي مقتـرح لتـصدير أسـلحة تقليديـة تقـع                       - ٦ 
إجــراءات  نطــاق هــذه المعاهــدة، في اتخــاذ التــدابير الممكنــة عمليــا، بمــا في ذلــك اتخــاذ     

   :يلي مشتركة مع الدول الأخرى المشاركة في عملية النقل، بهدف تجنب ما 
تـــسريب الأســـلحة إلى الـــسوق غـــير المـــشروعة أو للاســـتخدام النـــهائي غـــير   )أ(   

   المأذون؛ 
ــساني أو العنــف ضــد الأطفــال أو       )ب(    اســتخدام الأســلحة لارتكــاب العنــف الجن

  تسهيل ارتكابه؛ 
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  استخدام الأسلحة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛  )ج(   
   مجال ممارسات الفساد؛دخول الأسلحة في  )د(   
   .تأثير الأسلحة سلبا على التنمية في الدولة المستورِدة  )هـ(   

  
   ٥المادة     
  التطبيق العام    

وغـير تمييزيـة،     تطبق كل دولة طرف هذه المعاهدة بصورة مستمرة وبطريقة موضوعية             - ١ 
  . لأهداف هذه المعاهدة ومقاصدهاوفقا

لا يجــوز  .  بالالتزامــات المترتبــة علــى الــصكوك الأخــرى لا يخــل تطبيــق هــذه المعاهــدة   - ٢ 
علـى اتفاقـات     الاحتجاج بهذه المعاهدة كمسوغ لإبطـال الالتزامـات التعاقديـة المترتبـة             

  .المعاهدة لدول الأطراف في هذه التعاون في مجال الدفاع التي أبرمتها ا
أحكـام هـذه     زمـة لتنفيـذ     تتخذ كل دولة طرف جميـع التـدابير التـشريعية والإداريـة اللا              - ٣ 

وطـني للمراقبـة يتـسم       المعاهدة، وتعين السلطاتِ الوطنيةَ المختصة كي يكون لهـا نظـام            
   .التقليدية بالفعالية والشفافية لتنظيم النقل الدولي للأسلحة 

المـسائل   تعين كـل دولـة طـرف جهـة اتـصال وطنيـة أو أكثـر لتبـادل المعلومـات بـشأن                     - ٤ 
 ١٢بموجـب المـادة      وتخطر الدولة الطـرف الأمانـة المنـشأة         . هذه المعاهدة المتعلقة بتنفيذ   

   .المعلومات المتعلقة بذلك بجهة أو جهات الاتصال التي تعينها وتتولى تحديث 
علـى الـصعيد     تقوم الـدول الأطـراف المـشاركة في أي عمليـة لنقـل الأسـلحة التقليديـة                    - ٥ 

تـسريب الأسـلحة إلى      ينـسجم وهـذه المعاهـدة، لمنـع         الدولي باتخاذ التدابير المناسبة، بمـا       
   . المأذون السوق غير المشروعة أو للاستخدام النهائي غير 

الـتي كـشفت     إذا كُشف تسريب للأسلحة، يجوز للدولة الطـرف أو الـدول الأطـراف                - ٦ 
الوطنيـة، بإخطـار الدولـة       ذلك أن تقوم، دون تأخير، وفي حدود ما تسمح به قوانينها            

سـيما الـدول     هذا التـسريب، ولا    رف أو الدول الأطراف التي يمكن أن تتضرر من          الط
   .تتضرر الأطراف المشاركة في عملية النقل أو التي قد 
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   ٦المادة     
   التصدير     

 و  ١الفقـرات    تجري كل دولة طرف مصدِّرة تقييمات وطنية، على النحـو المفـصل في                - ١ 
 مـن   ٦تفصيلا في الفقـرة      راعاة الاعتبارات الواردة     مع م  ٤ من المادة    ٥ و   ٤ و   ٣ و   ٢

تقليديــة تقــع في نطــاق هــذه   ، لتحديــد مــدى إمكانيــة الإذن بتــصدير أســلحة  ٤المــادة 
 ٤ و   ٣وتطبق كل دولـة طـرف المـادتين          . المعاهدة وتوجد ضمن ولاية الدولة الطرف     

   . الصلة مع مراعاة جميع المعلومات ذات 
الأســلحة  لتــدابير اللازمــة كــي تكــون جميــع تــراخيص تــصدير  تتخــذ كــل دولــة طــرف ا  - ٢ 

ــر     ــدة تـ ــذه المعاهـ ــاق هـ ــمن نطـ ــع ضـ ــتي تقـ ــة الـ ــصلة التقليديـ ــل   اخيص مفـ ــادرة قبـ وصـ
عنـد طلبـها، للـدول     وتتُـاح المعلومـات المناسـبة بـشأن عمليـة التـصدير المعنيـة،              .التصدير

عـادة شـحن، وفقـا    أو دول إ الأطراف سواء كانت دولا مـستورِدة أو دول مـرور عـابر           
   .للقوانين الوطنية

ــدة       - ٣  ــة الطــرف، بعــد مــنح الإذن، بوجــود معلومــات جدي ذات صــلة  إذا علمــت الدول
كـبير بوقـوع أي    بالموضوع تدفعها إلى إعادة النظـر في تقييمهـا بمـا يفيـد وجـود خطـر                 

، ٤ مــن المــادة ٥ و ٤   و ٣ و ٢ و ١احتمــال مــن الاحتمــالات الــواردة في الفقــرات   
   .وز للدولة الطرف أن تعلق الإذن أو تلغيهيج

تـصدير ذخـائر     تقوم كل دولة طرف بإنشاء وتعهد نظام مراقبـة وطـني لتنظـيم أعمـال                  - ٤ 
 ١، والفقـرات    ٣المـادة    الأسلحة التقليدية التي تقع ضمن نطاق هذه المعاهـدة، وتطبـق            

   .ذخائرلتصدير ال  قبل الإذن بأي عملية ٤ من المادة ٥ و ٤ و ٣ و ٢و 
تـصدير أجـزاء     تقوم كل دولة طرف بإنشاء وتعهد نظـام مراقبـة وطـني لتنظـيم أعمـال                   - ٥ 

المعاهــدة، ضــمن الحــدود  ومكونــات الأســلحة التقليديــة الــتي تقــع ضــمن نطــاق هــذه   
 قبــل الإذن ٤ مــن المــادة ٥و   ٤ و ٣ و ٢ و ١، والفقــرات ٣اللازمــة، وتطبــق المــادة 

   .جزاء والمكوناتبأي عملية لتصدير تلك الأ
  

   ٧المادة     
  الاستيراد    

المناســبة  تتخــذ كــل دولــة طــرف مــستورِدة التــدابير اللازمــة لــضمان تــوفير المعلومــات    - ١ 
المــصدِّرة بهــدف  وذات الــصلة، عنــد طلبــها، وفقــا لقوانينــها الوطنيــة، للدولــة الطــرف  

   .مساعدة الدولة الطرف المصدِّرة في إجراء تقييمها الوطني
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عنـد الاقتـضاء،    تقوم كل دولة طرف مستورِدة بوضع التدابير المناسبة التي تسمح لهـا،              - ٢ 
وتتخـذ كـل    . المعاهـدة  بتنظيم واردات الأسلحة التقليدية الـتي تقـع ضـمن نطـاق هـذه               

الأسـلحة التقليديـة المـستوردة     دولة طرف مستورِدة أيضا التدابير المناسبة لمنـع تـسريب     
غـير المـشروعة أو للاسـتخدام النـهائي          ذه المعاهـدة إلى الـسوق       التي تقع ضمن نطاق ه ـ    

   .غير المأذون
معلومــات  يجــوز لكــل دولــة طــرف مــستورِدة أن تطلــب مــن الدولــة الطــرف المــصدِّرة   - ٣ 

هـي بلـد المقـصد       بشأن أي تراخيص قيد النظر عندما تكون الدولة الطرف المـستورِدة            
   .النهائي

  
   ٨المادة     
  السمسرة    

السمـسرة   تخذ كل دولـة طـرف التـدابير المناسـبة، في إطـار قوانينـها الوطنيـة، لتنظـيم                    ت  
. ضـمن نطـاق هـذه المعاهـدة     التي تجري في نطاق ولايتها في مجـال الأسـلحة التقليديـة الـتي تقـع                 

التـسجيل أو الحـصول علـى إذن خطـي قبـل           ويجوز أن تشترط هـذه الـضوابط علـى الـسماسرة            
   . لسمسرةالدخول في معاملات ا

  
   ٩المادة     
   المرور العابر وإعادة الشحن     

المناسـبة،   تتخذ كـل دولـة طـرف التـدابير التـشريعية أو الإداريـة أو غيرهـا مـن التـدابير                        - ١ 
التقليديــة الــتي  حيثمــا كــان ذلــك لازمــا وممكنــا مــن الناحيــة العمليــة، لتنظــيم الأســلحة 

   .منه ها أو إعادة شحنها تشملها هذه المعاهدة لدى عبورها من إقليم
المـرور العـابر    تتعاون الدول الأطراف المستورِدة والمصدِّرة وتتبادل المعلومات مـع دول      - ٢ 

طُلـب منـها ذلـك،      وإعادة الشحن، حيثما كان ذلك ممكنـا مـن الناحيـة العمليـة ومـتى                
   .بهدف التخفيف من مخاطر تسريب الأسلحة

  
   ١٠المادة     
   سجلات الإبلاغ وحفظ ال    

ــة طــرف، وفقــا لقوانينــها ولوائحهــا الوطنيــة،     - ١  ــة  بحفــظ ســجلات  تقــوم كــل دول وطني
المعاهـدة أو    تتضمن تـراخيص تـصدير الأسـلحة التقليديـة الـتي تقـع ضـمن نطـاق هـذه                    

ــا مــن     الناحيــة العمليــة،  عمليــات تــصديرها الفعليــة، كمــا تتــضمن، حيثمــا كــان ممكن
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الدولـة الطـرف باعتبـاره     قليدية الـتي تُنقـل إلى إقلـيم    معلومات تفصيلية عن الأسلحة الت  
ــابر أو     ــا الع ــؤذن بمروره ــتي ي ــة، أو ال ــها النهائي ــع      وجهت ــيم يق ــن إقل ــادة شــحنها م بإع

   . ولايتها تحت
النــوع، /والطــراز ميــة والقيمــة يمكــن أن تتــضمن هــذه الــسجلات، في جملــة أمــور، الك  - ٢ 

ضــمن نطــاق هــذه   التقليديــة الــتي تقــع أُذن بــه مــن عمليــات نقــل دولي للأســلحة ومــا
عــن الدولــة أو الــدول  المعاهــدة، والأســلحة التقليديــة الــتي تم نقلــها بالفعــل، وتفاصــيل 

المـرور العـابر وإعـادة الـشحن،         المصدِّرة، والدولة أو الدول المستورِدة، ودولـة أو دول          
تقـل عـن عـشر     وتُحفـظ الـسجلات لمـدة لا         . والمستخدمين النهائيين، حسب الاقتضاء   

علــى ذلــك التزامــات دوليــة أخــرى تــسري علــى    ســنوات، أو لمــدة أطــول إذا نــصت  
   .الدولة الطرف

متخـذة للتـصدي    يجوز لكل دولة طرف أن تبلغ الأمانة، عند الاقتضاء، بأي إجراءات        - ٣ 
 للاستخدام النـهائي غـير     أو لمسألة تسريب الأسلحة التقليدية إلى السوق غير المشروعة         

   .ذونالمأ
بالنـسبة   تقدم كل دولـة طـرف، في غـضون الـسنة الأولى مـن بـدء نفـاذ هـذه المعاهـدة                         - ٤ 

المضطلع بها مـن أجـل    للدولة الطرف، تقريرا أوليا إلى الأمانة عن الأنشطة ذات الصلة       
وتبلـغ  . والإجراءات الإدارية الوطنية   تنفيذ هذه المعاهدة، بما في ذلك القوانين واللوائح         

تـضطلع بهـا مــن أجـل تنفيــذ هـذه المعاهــدة،      لأطـراف عــن أي أنـشطة جديــدة   الـدول ا 
   .إتاحة هذه التقارير للدول الأطراف وتوزيعها عليها وتتولى الأمانة . حسب الاقتضاء

الـسنة التقويميـة     يوليه تقريرا عن    / تموز ١تقدم كل دولة طرف سنويا إلى الأمانة بحلول           - ٥ 
نطـاق هـذه المعاهـدة أو        سـلحة التقليديـة الـتي تقـع ضـمن           السابقة بشأن الإذن بنقل الأ    

 .للـدول الأطـراف وتوزيعهـا عليهـا        وتتـولى الأمانـة إتاحـة هـذه التقـارير           . نقلها الفعلي 
ــة     ــدم إلى الأمان ــر المق ــضمن التقري ــة     ويمكــن أن يت ــدمها الدول ــتي تق نفــس المعلومــات ال

ذلـك سـجل الأمـم المتحـدة        الـصلة، بمـا في       الطرف إلى أطـر عمـل الأمـم المتحـدة ذات            
مــن التقــارير المعلومــات الحــساسة مــن الناحيــة  ويمكــن أن تــستبعد . للأسـلحة التقليديــة 

  بالأمن القومي التجارية أو المعلومات المتعلقة 
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   ١١المادة     
  الإنفاذ    

إنفـاذ القـوانين    تعتمد كل دولة طرف التدابير والسياسات الوطنيـة المناسـبة حـسب مـا يقتـضيه                 
   .لوائح الوطنية وتنفيذ أحكام هذه المعاهدةوال
  

   ١٢المادة     
   الأمانة     

المعاهــدة  تنــشئ هــذه المعاهــدة بموجبــه أمانــة لمــساعدة الــدول الأطــراف في تنفيــذ هــذه    - ١ 
   .بفعالية

الخـبرة   ويجـب أن تكـون لـدى هـؤلاء المـوظفين      . تُزوَّد الأمانـة بمـا يكفـي مـن المـوظفين        - ٢ 
 ٣الفقـرة    قدرة الأمانة على الاضطلاع بفعاليـة بالمـسؤوليات المبينـة في            اللازمة لضمان   
   .من هذه المادة

صـغير   وتـضطلع الأمانـة، ضـمن هيكـل         . تكون الأمانة مسؤولة أمـام الـدول الأطـراف          - ٣ 
   :الحجم، بالمسؤوليات التالية

  هدة؛تلقي التقارير وإتاحتها وتوزيعها على النحو المطلوب في هذه المعا  )أ(   
  الأطراف؛ تعهُّد قائمة جهات الاتصال الوطنية وتوزيعها بانتظام على الدول   )ب(   
الحـصول   تيسير التوفيق بين عروض تقـديم المـساعدة لتنفيـذ المعاهـدة وطلبـات                 )ج(   

  عليها، وتعزيز التعاون الدولي على النحو المطلوب؛
ضــع الترتيبــات وتقــديم تيــسير أعمــال مــؤتمر الــدول الأطــراف، بمــا في ذلــك و   )د(   

  الخدمات اللازمة للاجتماعات التي تُعقد بموجب هذه المعاهدة؛ 
   .أداء مهام أخرى حسب المطلوب في هذه المعاهدة  )هـ(   

  
   ١٣المادة     
   التعاون الدولي     

بما يتفـق مـع    تتعاون الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، للنهوض بتنفيذ هذه المعاهدة،           - ١ 
   .منية لكل منها ومع قوانينها الوطنيةالمصالح الأ
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تبــادل  تـشجَّع كــل دولــة طــرف علــى تيــسير التعـاون الــدولي، بمــا في ذلــك عــن طريــق     - ٢ 
المعاهـدة وتطبيقهـا     المعلومات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتنفيذ هـذه           

    .الوطني وفقا للمصالح الأمنية للدولة الطرف ونظامها القانوني 
المــشترك  تــشجَّع كــل دولــة طــرف علــى طلــب المــشورة بــشأن المــسائل ذات الاهتمــام   - ٣ 

   .وعلى تبادل المعلومات، حسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ هذه المعاهدة
أحكــام هــذه  يجــوز لكــل دولــة طــرف أن تتعــاون، حــسب الاقتــضاء، مــن أجــل إنفــاذ    - ٤ 

ــادل المعلومــات     ــق تب ــا في ذلــك عــن طري ــشطة  المعاهــدة، بم ــشأن الأن ــشروعة    ب غــير الم
تـسريب الأسـلحة إلى      والجهات الفاعلة، بهدف دعم الإنفاذ الـوطني والتـصدي لمـسألة            

المــأذون، ومنــع هــذا التــسريب     الــسوق غــير المــشروعة أو للاســتخدام النــهائي غــير      
الأطـراف أيـضا أن تتبـادل الخـبرات      ويجـوز للـدول    . ومكافحته، وفقا للقوانين الوطنيـة    

ــا    والمع ــستفادة فيم ــدروس الم ــشأن ال ــات ب ــذه      لوم ــب ه ــن جوان ــب م ــأي جان ــق ب يتعل
   . المعاهدة، بهدف دعم التنفيذ الوطني

  
   ١٤المادة     
  المساعدة الدولية    

أمــور،  يجــوز لكــل دولــة طــرف، في إطــار تنفيــذ هــذه المعاهــدة، أن تطلــب، في جملــة      - ١ 
التقنيـة أو الماديـة      لمؤسسية، والمساعدة   المساعدة القانونية أو التشريعية، وبناء القدرات ا      

المساعدة بتقديمها، مـتى طُلـب       وتقوم كل دولة طرف قادرة على تقديم هذه         . أو المالية 
   .منها ذلك

طريـق جهـات    يجوز لكل دولـة طـرف أن تطلـب المـساعدة أو تقـدمها أو تتلقاهـا عـن               - ٢ 
الإقليميـة أو الوطنيـة،    ة أو دون شتى منها الأمم المتحدة والمنظمات الدوليـة أو الإقليمي ـ     

   . أو المنظمات غير الحكومية، أو على الصعيد الثنائي
للتبرعـات يخـصص    يجوز للدول الأطراف أيضا أن تسهم بالموارد في صندوق استئماني             - ٣ 

إلى هـذه المـساعدة لتنفيـذ        لمساعدة الدول الأطراف التي تطلـب المـساعدة والـتي تحتـاج             
للتبرعــات تحــت إشــراف الــدول   الأمانــة إدارة الــصندوق الاســتئماني  تتــولى . المعاهــدة
   .الأطراف
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   ١٥المادة     
   التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام    

لجميـع الـدول     يُفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في مقر الأمم المتحـدة في نيويـورك                 - ١ 
   . ويظل مفتوحا حتى بدء نفاذها

   . موقّعة هذه المعاهدة خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب كل دولة   - ٢ 
   .عليها يُفتح باب الانضمام إلى هذه المعاهدة أمام أي دولة لا تكون قد وقعت   - ٣ 
   . تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع  - ٤ 

  
   ١٦المادة     
  بدء النفاذ    

أو القبـول أو     يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع وثيقة التـصديق                - ١ 
   .الموافقة أو الانضمام الخامسة والستين لدى الوديع

أو موافقتـها    يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، بالنسبة لأي دولة تودع صك تصديقها أو قبولهـا                - ٢ 
إيـداع تلـك الدولـة       عـد تـسعين يومـا مـن تـاريخ           أو انضمامها بعد تاريخ بدء نفاذها، ب      

   . صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها
  

   ١٧المادة     
  التطبيق المؤقت    

ــضمامها،      ــها أو ان ــا أو موافقت ــصديقها أو قبوله ــد ت ــن، عن ــة أن تعل أنهــا ســتطبق   يجــوز لأي دول
   .النفاذ بالنسبة لتلك الدولة دة حيز  من هذه المعاهدة ريثما تدخل المعاه٤ و ٣مؤقتا المادتين 

  
   ١٨المادة     
  المدة والانسحاب    

   .هذه المعاهدة غير محددة المدة  - ١ 
الانـسحاب مـن هـذه       لكل دولة طرف، في إطار ممارسـتها لـسيادتها الوطنيـة، الحـق في                 - ٢ 

يـــشعر جميـــع الـــدول  وعليهـــا أن تخطـــر بـــذلك الانـــسحاب الوديـــع الـــذي . المعاهـــدة
للأسـباب الــتي تـدفع إلى هــذا    ويتـضمن صــك الانـسحاب شــرحا   . راف الأخــرىالأط ـ

تسعين يوما مـن اسـتلام الوديـع لـصك           يصبح صك الانسحاب نافذا بعد      . الانسحاب
   .الانسحاب موعدا أبعد الانسحاب، ما لم يحدد صك 
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دة المعاه ـ لا تُعفى أي دولـة، بـسبب انـسحابها، مـن الالتزامـات الـتي نـشأت عـن هـذه                        - ٣ 
تكـون مـستحقة     حينما كانت الدولة طرفـا فيهـا، بمـا في ذلـك أي التزامـات ماليـة قـد                    

   .عليها
  

   ١٩المادة     
  التحفظات    

لموضـوع هـذه     يجوز لكل دولة طرف أن تبـدي تحفظـات، مـا لم يكـن الـتحفظ مخالفـا                     - ١ 
   .المعاهدة وغرضها

   .يجوز سحب التحفظات في أي وقت  - ٢ 
  

   ٢٠المادة     
  تعديلاتال    

بعـد بـدء     لأي دولة طرف أن تقتـرح إدخـال تعـديل علـى هـذه المعاهـدة في أي وقـت                       - ١ 
   .نفاذها

علـى جميـع    يقدم أي تعديل مقترح كتابةً إلى الأمانـة الـتي تعمـم الاقتـراح عقـب ذلـك                   - ٢ 
اللاحـق لمـؤتمر الـدول      يومـا قبـل الاجتمـاع        ١٨٠الدول الأطراف في أجل لا يقل عن        

الأطـراف إذا قامـت أغلبيـة مـن          ويُنظر في التعديل في المؤتمر اللاحـق للـدول          . الأطراف
يومــا بعــد تعمــيم الأمانــة للاقتــراح،       ١٢٠الــدول الأطــراف، في موعــد لا يتجــاوز    

   .الاقتراح بإخطار الأمانة بتأييدها لمتابعة النظر في 
مـؤتمر الـدول    الحاضرة في ويُعتمد أي تعديل لهذه المعاهدة بتوافق آراء الدول الاطراف    - ٣ 

   .يُعتمد ويتولى الوديع إبلاغ جميع الدول الأطراف بأي تعديل . الأطراف
لجميـع الـدول      من هذه المادة بالنسبة      ٣يبدأ نفاذ أي تعديل مقترح يُعتمد وفقا للفقرة           - ٤ 

القبـول مـن أغلبيـة الـدول         الأطراف في المعاهدة بمجرد أن تودع لدى الوديـع صـكوك            
التعـديل حيـز النفـاذ بالنـسبة لأي          وبعـد ذلـك يـدخل       . راف وقت اعتماد التعـديل    الأط

   . إيداع صك قبولها دولة من الدول الأطراف المتبقية في تاريخ 
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   ٢١المادة     
  مؤتمر الدول الأطراف    

نفــاذ هــذه  يُعقــد مــؤتمر للــدول الأطــراف في موعــد لا يتجــاوز ســنة واحــدة بعــد بــدء     - ١
أنـشطته، بمـا في    مد مؤتمر الـدول الأطـراف نظامـا داخليـا وقواعـد تـنظم           ويعت. المعاهدة

لدى الاضطلاع بتلـك     ذلك وتيرة انعقاد الاجتماعات وقواعد سداد النفقات المتكبدة         
   .الأنشطة

   :يقوم مؤتمر الدول الأطراف بما يلي  - ٢ 
ــها،       )أ(    ــذ هــذه المعاهــدة وتفعيل ــة بتنفي ــز بحــث واعتمــاد التوصــيات المتعلق وبتعزي

  عالميتها بوجه خاص؛ 
   النظر في إدخال تعديلات على هذه المعاهدة؛  )ب(   

  النظر في مهام الأمانة وميزانيتها والبت فيهما؛  )ج(   
   النظر في إنشاء هيئات فرعية قد تكون ضرورية لتحسين أداء المعاهدة؛  )د(   
   .أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذه المعاهدة  )هـ(   

ــزم      إذا   - ٣  ــدول الأطــراف إذا ل ــر  دعــت الظــروف، يجــوز عقــد اجتمــاع اســتثنائي لل الأم
   . وكانت الموارد تسمح بذلك

  
   ٢٢المادة     
  تسوية الخلافات    

مــا يتعلــق  تتــشاور الــدول الأطــراف وتتعــاون لتــسوية أي خــلاف قــد ينــشأ بينــها في      - ١ 
   .بتفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها

المعاهـدة أو    بتـسوية أي خـلاف ينـشأ بينـها بـشأن تفـسير هـذه          تقوم الـدول الأطـراف      - ٢ 
الوسائل السلمية الـتي     تطبيقها عن طريق التفاوض أو الوساطة أو التوفيق أو غيرها من            

   . تختارها الأطراف
أي خـلاف    يجوز للدول الأطـراف أن تـسعى، بالتراضـي، إلى طلـب التحكـيم لتـسوية                   - ٣ 

   . تعلقة بتنفيذ هذه المعاهدةينشأ بينها بشأن القضايا الم
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   ٢٣المادة     
  العلاقات مع الدول غير الأطراف في هذه المعاهدة    

الأطـراف    على جميع الصادرات الموجهـة إلى الـدول غـير    ٤ و ٣تطبق الدول الأطراف المادتين     
   .المعاهدة في هذه المعاهدة من الأسلحة التقليدية التي تقع ضمن نطاق هذه 

  
   ٢٤المادة     
  العلاقة مع الصكوك الأخرى    

التقليديـة، شـريطة     للدول الأطراف الحق في إبرام اتفاقات تتعلق بالتجـارة الدوليـة في الأسـلحة               
بموجـب هـذه المعاهـدة وألا تنـال مـن        تلك الاتفاقات مـع التزامـات الـدول الأطـراف        رأن تتواف 

   .موضوع هذه المعاهدة وهدفها
  

   ٢٥المادة     
  الحجية والوديعالنصوص ذات     

والإنكليزيـة   يودع النص الأصلي لهـذه المعاهـدة، الـذي تتـساوى في الحجيـة نـصوصه الإسـبانية                 
   .المتحدة والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم 
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	اتفقت على ما يلي:‏
	المادة 1‏
	الأهداف والمقاصد
	تتمثل أهداف المعاهدة ومقاصدها في ما يلي:‏
	‏(أ) تمكين الدول الأطراف من وضع أعلى المعايير المشتركة الممكنة لتنظيم ‏التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية أو تحسين تنظيمها؛
	‏(ب) منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية ومكافحته والقضاء عليه، ‏ومنع تسريبها إلى السوق غير المشروعة أو للاستخدام النهائي غير المأذون؛
	وذلك من أجل ما يلي:‏
	‏(ج) الإسهام في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي ‏والإقليمي؛
	‏(د) الحيلولة دون مساهمة التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية في المعاناة ‏الإنسانية؛ ‏
	‏(هـ) تعزيز التعاون والشفافية ومسؤولية الدول الأطراف في مجال تجارة ‏الأسلحة التقليدية، ومن ثم بناء الثقة بين الدول الأطراف.‏
	المادة 2‏
	النطاق
	ألف - الأصناف المشمولة‏
	‏1 - تنطبق هذه المعاهدة على كافة الأسلحة التقليدية التي تقع ضمن الفئات ‏التالية كحد أدنى:‏
	‏(أ) دبابات القتال؛ ‏
	‏(ب) مركبات القتال المدرعة؛ ‏
	‏(ج) منظومات المدفعية من العيار الكبير؛ ‏
	‏(د) الطائرات المقاتلة؛ ‏
	‏(هـ) طائرات الهليكوبتر الهجومية؛ ‏
	‏(و) السفن الحربية؛ ‏
	‏(ز) القذائف وأجهزة إطلاق القذائف؛ ‏
	‏(ح) الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ‏
	‏2 - تقوم كل دولة طرف بوضع قائمة مراقبة وطنية تتضمن الأصناف التي ‏تقع ضمن نطاق الفقرة 1 من هذه المادة، وفق ما يُحدد على أساس وطني، ‏وعلى أساس صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة، كحد أدنى، أو بتحديث ‏تلك القائمة، حسب الاقتضاء، وتعهدها. وتقوم كل دولة طرف بنشر ‏قائمتها الخاصة بالمراقبة في حدود ما يسمح به القانون الوطني.‏
	باء - الأنشطة المشمولة
	‏3 - تنطبق هذه المعاهدة على أنشطة التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية ‏المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9، المشار إليها فيما يلي بكلمة ”‏نقل“، بالنسبة للأسلحة التقليدية التي يشملها نطاق هذه المعاهدة.‏
	‏4 - ولا تنطبق هذه المعاهدة على قيام دولة طرف أو وكلائها بنقل الأسلحة ‏التقليدية على الصعيد الدولي لقواتها المسلحة أو سلطاتها المختصة في إنفاذ ‏القانون العاملة خارج إقليمها الوطني، شريطة أن تظل هذه الأسلحة التقليدية ‏تحت ملكية الدولة الطرف.‏
	المادة 3‏
	عمليات النقل المحظورة
	‏1 - لا تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل الأسلحة التقليدية إذا كان من شأن ‏هذا النقل أن ينتهك الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة الطرف بموجب تدابير ‏اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من ‏ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما تدابير حظر توريد الأسلحة. ‏
	‏2 - لا تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل أسلحة تقليدية تقع ضمن نطاق هذه ‏المعاهدة إذا كان من شأن هذا النقل أن ينتهك التزامات دولية تقع على عاتق ‏الدولة الطرف بموجب اتفاقات دولية تكون الدولة طرفا فيها، ولا سيما الاتفاقات ‏المتعلقة بالنقل الدولي للأسلحة التقليدية أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.‏
	‏3 - لا تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل أسلحة تقليدية تقع ضمن نطاق هذه ‏المعاهدة لغرض تيسير ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد ‏الإنسانية وجرائم الحرب التي تشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام ‏‏1949، أو انتهاكات جسيمة للمادة المشتركة 3 لاتفاقيات جنيف لعام 1949.‏
	المادة 4‏
	التقييم الوطني
	‏1 - عند النظر في الإذن أو عدم الإذن بتصدير أسلحة تقليدية تقع ضمن نطاق ‏هذه المعاهدة، تقوم كل دولة طرف بتقييم ما إذا كانت عملية التصدير المقترحة ‏ستساهم في توطيد السلام والأمن أو في تقويضهما. ‏
	‏2 - وقبل أن تأذن الدولة الطرف بعملية التصدير، تقوم الدولة الطرف، وفقا ‏لنظامها الوطني للمراقبة، بإجراء تقييم يحدد ما إذا كانت الأسلحة التقليدية المقترح ‏تصديرها يمكن أن تُستخدم في ما يلي:‏
	‏(أ) ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي أو تيسير ارتكابه؛
	‏(ب) ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو تيسير ارتكابه؛
	‏(ج) ارتكاب عمل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات ‏الصلة بالإرهاب والتي تكون الدولة القائمة بالنقل طرفا فيها، أو تيسير ارتكاب ‏هذا العمل. ‏
	‏3 - وعند إجراء هذا التقييم، تطبق الدولة الطرف القائمة بالتصدير المعايير المبينة ‏في الفقرة 2 من هذه المادة، وذلك على نحو مستمر وبطريقة موضوعية وغير ‏تمييزية، آخذة في الحسبان العوامل ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات التي تقدمها ‏الدولة المستورِدة.‏
	‏4 - وعند تقييم المعايير المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز أيضا للدولة الطرف ‏القائمة بالتصدير أن تأخذ في الاعتبار وضع تدابير للتخفيف من حدة المخاطر، بما ‏في ذلك تدابير بناء الثقة والبرامج التي تضعها الدول المصدِّرة والدول المستورِدة ‏بطريقة مشتركة.‏
	5 - إذا رأت الدولة الطرف، بعد إجراء التقييم المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 ‏من هذه المادة، وبعد النظر في تدابير التخفيف المنصوص عليها في الفقرة 4 من ‏هذه المادة، أن هناك خطرا كبيرا لحدوث أي من الاحتمالات الواردة في الفقرة 2 ‏من هذه المادة، وجب على الدولة الطرف ألا تأذن بالتصدير. ‏
	‏6 - تنظر كل دولة طرف، عند النظر في أي مقترح لتصدير أسلحة تقليدية تقع ‏ضمن نطاق هذه المعاهدة، في اتخاذ التدابير الممكنة عمليا، بما في ذلك اتخاذ ‏إجراءات مشتركة مع الدول الأخرى المشاركة في عملية النقل، بهدف تجنب ما ‏يلي:‏
	‏(أ) تسريب الأسلحة إلى السوق غير المشروعة أو للاستخدام النهائي غير المأذون؛ ‏
	‏(ب) استخدام الأسلحة لارتكاب العنف الجنساني أو العنف ضد الأطفال أو ‏تسهيل ارتكابه؛
	‏(ج) استخدام الأسلحة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
	‏(د) دخول الأسلحة في مجال ممارسات الفساد؛
	‏(هـ) تأثير الأسلحة سلبا على التنمية في الدولة المستورِدة.‏
	المادة 5‏
	التطبيق العام
	‏1 - تطبق كل دولة طرف هذه المعاهدة بصورة مستمرة وبطريقة موضوعية ‏وغير تمييزية، وفقا لأهداف هذه المعاهدة ومقاصدها.
	‏2 - لا يخل تطبيق هذه المعاهدة بالالتزامات المترتبة على الصكوك الأخرى. ‏لا يجوز الاحتجاج بهذه المعاهدة كمسوغ لإبطال الالتزامات التعاقدية المترتبة ‏على اتفاقات التعاون في مجال الدفاع التي أبرمتها الدول الأطراف في هذه ‏المعاهدة.
	‏3 - تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ ‏أحكام هذه المعاهدة، وتعين السلطاتِ الوطنيةَ المختصة كي يكون لها نظام ‏وطني للمراقبة يتسم بالفعالية والشفافية لتنظيم النقل الدولي للأسلحة ‏التقليدية.‏
	‏4 - تعين كل دولة طرف جهة اتصال وطنية أو أكثر لتبادل المعلومات بشأن ‏المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة. وتخطر الدولة الطرف الأمانة المنشأة ‏بموجب المادة 12 بجهة أو جهات الاتصال التي تعينها وتتولى تحديث ‏المعلومات المتعلقة بذلك.‏
	‏5 - تقوم الدول الأطراف المشاركة في أي عملية لنقل الأسلحة التقليدية ‏على الصعيد الدولي باتخاذ التدابير المناسبة، بما ينسجم وهذه المعاهدة، لمنع ‏تسريب الأسلحة إلى السوق غير المشروعة أو للاستخدام النهائي غير ‏المأذون. ‏
	‏6 - إذا كُشف تسريب للأسلحة، يجوز للدولة الطرف أو الدول الأطراف ‏التي كشفت ذلك أن تقوم، دون تأخير، وفي حدود ما تسمح به قوانينها ‏الوطنية، بإخطار الدولة الطرف أو الدول الأطراف التي يمكن أن تتضرر من ‏هذا التسريب، ولا سيما الدول الأطراف المشاركة في عملية النقل أو التي قد ‏تتضرر.‏
	المادة 6‏
	التصدير ‏
	‏1 - تجري كل دولة طرف مصدِّرة تقييمات وطنية، على النحو المفصل في ‏الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 4 مع مراعاة الاعتبارات الواردة ‏تفصيلا في الفقرة 6 من المادة 4، لتحديد مدى إمكانية الإذن بتصدير أسلحة ‏تقليدية تقع في نطاق هذه المعاهدة وتوجد ضمن ولاية الدولة الطرف. ‏وتطبق كل دولة طرف المادتين 3 و 4 مع مراعاة جميع المعلومات ذات ‏الصلة. ‏
	‏2 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة كي تكون جميع تراخيص تصدير ‏الأسلحة التقليدية التي تقع ضمن نطاق هذه المعاهدة تراخيص مفصلة ‏وصادرة قبل التصدير. وتتُاح المعلومات المناسبة بشأن عملية التصدير المعنية، ‏عند طلبها، للدول الأطراف سواء كانت دولا مستورِدة أو دول مرور عابر ‏أو دول إعادة شحن، وفقا للقوانين الوطنية.‏
	‏3 - إذا علمت الدولة الطرف، بعد منح الإذن، بوجود معلومات جديدة ‏ذات صلة بالموضوع تدفعها إلى إعادة النظر في تقييمها بما يفيد وجود خطر ‏كبير بوقوع أي احتمال من الاحتمالات الواردة في الفقرات 1 و 2 و 3 و ‏‏4 و 5 من المادة 4، يجوز للدولة الطرف أن تعلق الإذن أو تلغيه.‏
	‏4 - تقوم كل دولة طرف بإنشاء وتعهد نظام مراقبة وطني لتنظيم أعمال ‏تصدير ذخائر الأسلحة التقليدية التي تقع ضمن نطاق هذه المعاهدة، وتطبق ‏المادة 3، والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 4 قبل الإذن بأي عملية ‏لتصدير الذخائر.‏
	‏5 - تقوم كل دولة طرف بإنشاء وتعهد نظام مراقبة وطني لتنظيم أعمال ‏تصدير أجزاء ومكونات الأسلحة التقليدية التي تقع ضمن نطاق هذه ‏المعاهدة، ضمن الحدود اللازمة، وتطبق المادة 3، والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 ‏و 5 من المادة 4 قبل الإذن بأي عملية لتصدير تلك الأجزاء والمكونات.‏
	المادة 7‏
	الاستيراد
	‏1 - تتخذ كل دولة طرف مستورِدة التدابير اللازمة لضمان توفير المعلومات ‏المناسبة وذات الصلة، عند طلبها، وفقا لقوانينها الوطنية، للدولة الطرف ‏المصدِّرة بهدف مساعدة الدولة الطرف المصدِّرة في إجراء تقييمها الوطني.‏
	‏2 - تقوم كل دولة طرف مستورِدة بوضع التدابير المناسبة التي تسمح لها، ‏عند الاقتضاء، بتنظيم واردات الأسلحة التقليدية التي تقع ضمن نطاق هذه ‏المعاهدة. وتتخذ كل دولة طرف مستورِدة أيضا التدابير المناسبة لمنع تسريب ‏الأسلحة التقليدية المستوردة التي تقع ضمن نطاق هذه المعاهدة إلى السوق ‏غير المشروعة أو للاستخدام النهائي غير المأذون.‏
	‏3 - يجوز لكل دولة طرف مستورِدة أن تطلب من الدولة الطرف المصدِّرة ‏معلومات بشأن أي تراخيص قيد النظر عندما تكون الدولة الطرف المستورِدة ‏هي بلد المقصد النهائي.‏
	المادة 8‏
	السمسرة
	تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة، في إطار قوانينها الوطنية، لتنظيم ‏السمسرة التي تجري في نطاق ولايتها في مجال الأسلحة التقليدية التي تقع ‏ضمن نطاق هذه المعاهدة. ويجوز أن تشترط هذه الضوابط على السماسرة ‏التسجيل أو الحصول على إذن خطي قبل الدخول في معاملات السمسرة. ‏
	المادة 9‏
	المرور العابر وإعادة الشحن ‏
	‏1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير ‏المناسبة، حيثما كان ذلك لازما وممكنا من الناحية العملية، لتنظيم الأسلحة ‏التقليدية التي تشملها هذه المعاهدة لدى عبورها من إقليمها أو إعادة شحنها ‏منه.‏
	‏2 - تتعاون الدول الأطراف المستورِدة والمصدِّرة وتتبادل المعلومات مع دول ‏المرور العابر وإعادة الشحن، حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية ومتى ‏طُلب منها ذلك، بهدف التخفيف من مخاطر تسريب الأسلحة.‏
	المادة 10‏
	الإبلاغ وحفظ السجلات ‏
	‏1 - تقوم كل دولة طرف، وفقا لقوانينها ولوائحها الوطنية، بحفظ سجلات ‏وطنية تتضمن تراخيص تصدير الأسلحة التقليدية التي تقع ضمن نطاق هذه ‏المعاهدة أو عمليات تصديرها الفعلية، كما تتضمن، حيثما كان ممكنا من ‏الناحية العملية، معلومات تفصيلية عن الأسلحة التقليدية التي تُنقل إلى إقليم ‏الدولة الطرف باعتباره وجهتها النهائية، أو التي يؤذن بمرورها العابر أو ‏بإعادة شحنها من إقليم يقع تحت ولايتها. ‏
	‏2 - يمكن أن تتضمن هذه السجلات، في جملة أمور، الكمية والقيمة ‏والطراز/النوع، وما أُذن به من عمليات نقل دولي للأسلحة التقليدية التي تقع ‏ضمن نطاق هذه المعاهدة، والأسلحة التقليدية التي تم نقلها بالفعل، وتفاصيل ‏عن الدولة أو الدول المصدِّرة، والدولة أو الدول المستورِدة، ودولة أو دول ‏المرور العابر وإعادة الشحن، والمستخدمين النهائيين، حسب الاقتضاء. ‏وتُحفظ السجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أو لمدة أطول إذا نصت ‏على ذلك التزامات دولية أخرى تسري على الدولة الطرف.‏
	‏3 - يجوز لكل دولة طرف أن تبلغ الأمانة، عند الاقتضاء، بأي إجراءات ‏متخذة للتصدي لمسألة تسريب الأسلحة التقليدية إلى السوق غير المشروعة ‏أو للاستخدام النهائي غير المأذون. 
	‏4 - تقدم كل دولة طرف، في غضون السنة الأولى من بدء نفاذ هذه المعاهدة ‏بالنسبة للدولة الطرف، تقريرا أوليا إلى الأمانة عن الأنشطة ذات الصلة ‏المضطلع بها من أجل تنفيذ هذه المعاهدة، بما في ذلك القوانين واللوائح ‏والإجراءات الإدارية الوطنية. وتبلغ الدول الأطراف عن أي أنشطة جديدة ‏تضطلع بها من أجل تنفيذ هذه المعاهدة، حسب الاقتضاء. وتتولى الأمانة ‏إتاحة هذه التقارير للدول الأطراف وتوزيعها عليها.‏
	‏5 - تقدم كل دولة طرف سنويا إلى الأمانة بحلول 1 تموز/يوليه تقريرا عن ‏السنة التقويمية السابقة بشأن الإذن بنقل الأسلحة التقليدية التي تقع ضمن ‏نطاق هذه المعاهدة أو نقلها الفعلي. وتتولى الأمانة إتاحة هذه التقارير ‏للدول الأطراف وتوزيعها عليها. ويمكن أن يتضمن التقرير المقدم إلى الأمانة ‏نفس المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف إلى أطر عمل الأمم المتحدة ذات ‏الصلة، بما في ذلك سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية. ويمكن أن تستبعد ‏من التقارير المعلومات الحساسة من الناحية التجارية أو المعلومات المتعلقة ‏بالأمن القومي
	المادة 11‏
	الإنفاذ
	تعتمد كل دولة طرف التدابير والسياسات الوطنية المناسبة حسب ما يقتضيه ‏إنفاذ القوانين واللوائح الوطنية وتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.‏
	المادة 12‏
	الأمانة ‏
	‏1 - تنشئ هذه المعاهدة بموجبه أمانة لمساعدة الدول الأطراف في تنفيذ هذه ‏المعاهدة بفعالية.‏
	‏2 - تُزوَّد الأمانة بما يكفي من الموظفين. ويجب أن تكون لدى هؤلاء الموظفين ‏الخبرة اللازمة لضمان قدرة الأمانة على الاضطلاع بفعالية بالمسؤوليات المبينة في ‏الفقرة 3 من هذه المادة.‏
	‏3 - تكون الأمانة مسؤولة أمام الدول الأطراف. وتضطلع الأمانة، ضمن هيكل ‏صغير الحجم، بالمسؤوليات التالية:‏
	‏ (أ) تلقي التقارير وإتاحتها وتوزيعها على النحو المطلوب في هذه المعاهدة؛
	‏(ب) تعهُّد قائمة جهات الاتصال الوطنية وتوزيعها بانتظام على الدول ‏الأطراف؛
	‏(ج) تيسير التوفيق بين عروض تقديم المساعدة لتنفيذ المعاهدة وطلبات ‏الحصول عليها، وتعزيز التعاون الدولي على النحو المطلوب؛
	‏(د) تيسير أعمال مؤتمر الدول الأطراف، بما في ذلك وضع الترتيبات وتقديم ‏الخدمات اللازمة للاجتماعات التي تُعقد بموجب هذه المعاهدة؛
	‏ (هـ) أداء مهام أخرى حسب المطلوب في هذه المعاهدة.‏
	المادة 13‏
	التعاون الدولي ‏
	‏1 - تتعاون الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، للنهوض بتنفيذ هذه المعاهدة، ‏بما يتفق مع المصالح الأمنية لكل منها ومع قوانينها الوطنية.‏
	‏2 - تشجَّع كل دولة طرف على تيسير التعاون الدولي، بما في ذلك عن طريق ‏تبادل المعلومات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتنفيذ هذه ‏المعاهدة وتطبيقها وفقا للمصالح الأمنية للدولة الطرف ونظامها القانوني ‏الوطني. ‏
	‏3 - تشجَّع كل دولة طرف على طلب المشورة بشأن المسائل ذات الاهتمام ‏المشترك وعلى تبادل المعلومات، حسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ هذه المعاهدة.‏
	‏4 - يجوز لكل دولة طرف أن تتعاون، حسب الاقتضاء، من أجل إنفاذ ‏أحكام هذه المعاهدة، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات بشأن الأنشطة ‏غير المشروعة والجهات الفاعلة، بهدف دعم الإنفاذ الوطني والتصدي لمسألة ‏تسريب الأسلحة إلى السوق غير المشروعة أو للاستخدام النهائي غير ‏المأذون، ومنع هذا التسريب ومكافحته، وفقا للقوانين الوطنية. ويجوز للدول ‏الأطراف أيضا أن تتبادل الخبرات والمعلومات بشأن الدروس المستفادة فيما ‏يتعلق بأي جانب من جوانب هذه المعاهدة، بهدف دعم التنفيذ الوطني. ‏
	المادة 14‏
	المساعدة الدولية
	‏1 - يجوز لكل دولة طرف، في إطار تنفيذ هذه المعاهدة، أن تطلب، في جملة ‏أمور، المساعدة القانونية أو التشريعية، وبناء القدرات المؤسسية، والمساعدة ‏التقنية أو المادية أو المالية. وتقوم كل دولة طرف قادرة على تقديم هذه ‏المساعدة بتقديمها، متى طُلب منها ذلك.‏
	‏2 - يجوز لكل دولة طرف أن تطلب المساعدة أو تقدمها أو تتلقاها عن ‏طريق جهات شتى منها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون ‏الإقليمية أو الوطنية، أو المنظمات غير الحكومية، أو على الصعيد الثنائي. ‏
	‏3 - يجوز للدول الأطراف أيضا أن تسهم بالموارد في صندوق استئماني ‏للتبرعات يخصص لمساعدة الدول الأطراف التي تطلب المساعدة والتي تحتاج ‏إلى هذه المساعدة لتنفيذ المعاهدة. تتولى الأمانة إدارة الصندوق الاستئماني ‏للتبرعات تحت إشراف الدول الأطراف.‏
	المادة 15‏
	التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام‏
	‏1 - يُفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ‏لجميع الدول ويظل مفتوحا حتى بدء نفاذها. ‏
	‏2 - هذه المعاهدة خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب كل دولة ‏موقّعة. ‏
	‏3 - يُفتح باب الانضمام إلى هذه المعاهدة أمام أي دولة لا تكون قد وقعت ‏عليها.‏
	‏4 - تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع. ‏
	المادة 16‏
	بدء النفاذ
	‏1 - يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق ‏أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخامسة والستين لدى الوديع.‏
	‏2 - يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، بالنسبة لأي دولة تودع صك تصديقها أو قبولها ‏أو موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ بدء نفاذها، بعد تسعين يوما من تاريخ ‏إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. ‏
	المادة 17‏
	التطبيق المؤقت
	يجوز لأي دولة أن تعلن، عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، ‏أنها ستطبق مؤقتا المادتين 3 و 4 من هذه المعاهدة ريثما تدخل المعاهدة حيز ‏النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.‏
	المادة 18‏
	المدة والانسحاب
	‏1 - هذه المعاهدة غير محددة المدة.‏
	‏2 - لكل دولة طرف، في إطار ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في ‏الانسحاب من هذه المعاهدة. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب الوديع الذي ‏يشعر جميع الدول الأطراف الأخرى. ويتضمن صك الانسحاب شرحا ‏للأسباب التي تدفع إلى هذا الانسحاب. يصبح صك الانسحاب نافذا بعد ‏تسعين يوما من استلام الوديع لصك الانسحاب، ما لم يحدد صك ‏الانسحاب موعدا أبعد.‏
	‏3 - لا تُعفى أي دولة، بسبب انسحابها، من الالتزامات التي نشأت عن هذه ‏المعاهدة حينما كانت الدولة طرفا فيها، بما في ذلك أي التزامات مالية قد ‏تكون مستحقة عليها.‏
	المادة 19‏
	التحفظات
	‏1 - يجوز لكل دولة طرف أن تبدي تحفظات، ما لم يكن التحفظ مخالفا ‏لموضوع هذه المعاهدة وغرضها.‏
	‏2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.‏
	المادة 20‏
	التعديلات
	‏1 - لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذه المعاهدة في أي وقت ‏بعد بدء نفاذها.‏
	‏2 - يقدم أي تعديل مقترح كتابةً إلى الأمانة التي تعمم الاقتراح عقب ذلك ‏على جميع الدول الأطراف في أجل لا يقل عن 180 يوما قبل الاجتماع ‏اللاحق لمؤتمر الدول الأطراف. ويُنظر في التعديل في المؤتمر اللاحق للدول ‏الأطراف إذا قامت أغلبية من الدول الأطراف، في موعد لا يتجاوز 120 ‏يوما بعد تعميم الأمانة للاقتراح، بإخطار الأمانة بتأييدها لمتابعة النظر في ‏الاقتراح.‏
	‏3 - ويُعتمد أي تعديل لهذه المعاهدة بتوافق آراء الدول الاطراف الحاضرة في ‏مؤتمر الدول الأطراف. ويتولى الوديع إبلاغ جميع الدول الأطراف بأي تعديل ‏يُعتمد.‏
	‏4 - يبدأ نفاذ أي تعديل مقترح يُعتمد وفقا للفقرة 3 من هذه المادة بالنسبة ‏لجميع الدول الأطراف في المعاهدة بمجرد أن تودع لدى الوديع صكوك ‏القبول من أغلبية الدول الأطراف وقت اعتماد التعديل. وبعد ذلك يدخل ‏التعديل حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة من الدول الأطراف المتبقية في تاريخ ‏إيداع صك قبولها. ‏
	المادة 21‏
	مؤتمر الدول الأطراف
	1 - يُعقد مؤتمر للدول الأطراف في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد بدء ‏نفاذ هذه المعاهدة. ويعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تنظم ‏أنشطته، بما في ذلك وتيرة انعقاد الاجتماعات وقواعد سداد النفقات المتكبدة ‏لدى الاضطلاع بتلك الأنشطة.‏
	‏2 - يقوم مؤتمر الدول الأطراف بما يلي:‏
	‏(أ) بحث واعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة وتفعيلها، وبتعزيز ‏عالميتها بوجه خاص؛
	‏ (ب) النظر في إدخال تعديلات على هذه المعاهدة؛‏
	‏(ج) النظر في مهام الأمانة وميزانيتها والبت فيهما؛
	‏(د) النظر في إنشاء هيئات فرعية قد تكون ضرورية لتحسين أداء المعاهدة؛‏
	‏(هـ) أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذه المعاهدة.‏
	‏3 - إذا دعت الظروف، يجوز عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف إذا لزم ‏الأمر وكانت الموارد تسمح بذلك. ‏
	المادة 22‏
	تسوية الخلافات
	‏1 - تتشاور الدول الأطراف وتتعاون لتسوية أي خلاف قد ينشأ بينها في ‏ما يتعلق بتفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها.‏
	‏2 - تقوم الدول الأطراف بتسوية أي خلاف ينشأ بينها بشأن تفسير هذه ‏المعاهدة أو تطبيقها عن طريق التفاوض أو الوساطة أو التوفيق أو غيرها من ‏الوسائل السلمية التي تختارها الأطراف. ‏
	‏3 - يجوز للدول الأطراف أن تسعى، بالتراضي، إلى طلب التحكيم لتسوية ‏أي خلاف ينشأ بينها بشأن القضايا المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة. ‏
	المادة 23‏
	العلاقات مع الدول غير الأطراف في هذه المعاهدة
	تطبق الدول الأطراف المادتين 3 و 4 على جميع الصادرات الموجهة إلى الدول غير ‏الأطراف في هذه المعاهدة من الأسلحة التقليدية التي تقع ضمن نطاق هذه ‏المعاهدة.‏
	المادة 24‏
	العلاقة مع الصكوك الأخرى
	للدول الأطراف الحق في إبرام اتفاقات تتعلق بالتجارة الدولية في الأسلحة ‏التقليدية، شريطة أن تتوافر تلك الاتفاقات مع التزامات الدول الأطراف ‏بموجب هذه المعاهدة وألا تنال من موضوع هذه المعاهدة وهدفها.‏
	المادة 25‏
	النصوص ذات الحجية والوديع
	يودع النص الأصلي لهذه المعاهدة، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية ‏والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم ‏المتحدة.‏

